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رسالة مؤرخة ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
تلقَّت لجنة مكافحة الإرهاب الإضافة المرفقـة إلى التقريـر التكميلـي الـتي قدمتـها جـزر 

كوك عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأكون ممتنا لو تفضلتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثينثيو ف. أرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
رسالة مؤرخة ١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ موجهة مـن رئيـس وزراء جـزر كـوك 

  إلى رئيس لجنة مكافحة الإرهاب  
تمر بنا الذكرى السنوية لهجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر الإرهابيـة، مخلّفـة وراءهـا رسـالة 
مؤثرة إلى اتمع العالمي تدعــوه فيـها إلى زيـادة جـهوده لتمتـين الحلقـات الضعيفـة مـن سلسـلة 

جهودنا لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. 
وفي هذا الصدد، يسرني أن أقـدم طيـه إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب الإضافـة إلى تقريـر 
جزر كوك التكميلي بشأن أنشطة مكافحة الإرهاب في جزر كـوك كيمـا تنظـر اللجنـة فيـها. 
وينبغي قراءة الإضافة بالاقتران مع التقرير التكميلـي. وإني واثـق مـن أن المعلومـات الـواردة في 

هذه الإضافة تقيم الدليل على التزام حكومتي بمكافحة الإرهاب. 
وتعير جزر كوك اهتماما جديا للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحـدة ومجلـس الأمـن 

لمكافحة الإرهاب بجميع مظاهره وستواصل تعاوا معهما في هذا الصدد. 
(توقيع) الدكتور روبرت وونتون 
رئيس الوزراء 
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الضميمة 
الإضافــة إلى التقريــر التكميلــي المقــدم إلى لجنــة مجلــس الأمــن لمكافحــة 

الإرهاب بشأن أنشطة مكافحة الإرهاب في جزر كوك 
 

 
 
 

 
وزارة الشؤون الخارجيـــة وإدارة الهجـــرة 

حكومة جزر الكوك 
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣ 
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ـــة الإرهــاب  الإضافـة إلى التقريـر التكميلـي المقـدم إلى لجنـة مجلـس الأمـن لمكافح
  بشأن أنشطة مكافحة الإرهاب في جزر كوك 

مقدمة  - ١
يشكِّل هذا التقرير إضافة للتقريـر التكميلـي الـذي قدمتـه جـزر كـوك إلى لجنـة مجلـس  ١-١

الأمن لمكافحة الإرهاب في ٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢. 
المعاهدات والإجراءات الدولية الأخرى  - ٢

المعاهدات الثنائية 
أبرمـت جـزر كـوك عـددا مـن المعـاهدات الثنائيـة؛ (عـــدا المعــاهدات المتعلقــة بتســليم  ٢-١

المطلوبين) مع البلدان التالية: 
نيوزيلندا (٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٦)؛  �

نيوي (٣٠ تموز/يوليه ١٩٩١)؛  �
ساموا (٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣)؛  �
شيلي (١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٢)؛  �
فيجي (٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٩).  �

التعاون الدولي 
انعقد المؤتمر الحـادي والثلاثـون لرؤسـاء شـرطة دول منطقـة جنـوب المحيـط الهـادئ في  ٢-٢
ــــر ٢٠٠٢. وكـــان  راروتونغــا، جــزر كــوك، في الفــترة مــن ٧ إلى ١١ تشــرين الأول/أكتوب
موضوع المؤتمر �مكافحة الإرهـاب والجريمـة المنظمـة والجرائـم الجنسـية�. وحضـره مندوبـون 

من اثني عشر بلدا جزريا في منطقة المحيط الهادئ. 
وفي شباط/فبراير ٢٠٠٣، أنشأ نائب رئيس وزراء جزر كوك �الفريـق العـامل المعـني  ٢-٣
بمكافحـة غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب� الـذي يرأسـه مستشـاره القـانوني. ويضـــم الفريــق 
العامل ممثلي المصارف والشركات الائتمانيــة ومختلـف الوكـالات الحكوميـة. ويتمثـل هدفـه في 
كفالة شطب اسم جزر كوك في أقرب وقت ممكـن مـن قائمـة البلـدان والأقـاليم غـير المتعاونـة 

التي وضعتها فرقة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال. 
وكـانت فرقـة العمـل فـد تبـادلت مـع نـائب رئيـس الـوزراء رســـائل في شــباط/فــبراير  ٢-٤

٢٠٠٣ لإقناع جزر كوك بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية: 
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اعتماد إطار قانوني شامل لمكافحة غسل الأموال (الإجراءات القانونية المحليـة  - ١
في الفرع ٣ أدناه). 

الالتزام بتنفيذ إطار قانوني شامل لمكافحة تمويل الإرهاب.  - ٢
ــــة بتقنـــين المصـــارف المحليـــة  الالــتزام كذلــك بتنفيــذ المعايــير الدوليــة المتعلق - ٣

والخارجية. 
منع المصارف الصورية من العمل انطلاقا من جزر كوك.  - ٤

تقـديم أدلـة علـى أن السـلطات الإداريـة في جـــزر كــوك تتعــاون بفعاليــة مــع  - ٥
الهيئات القضائية في بلدان أخرى بشأن المسائل العابرة للحدود وأا لا تضـع 

قيودا على تعاوا ذلك. 
المشاركة بنشاط وفعالية في برامج صندوق النقـد الـدولي للمسـاعدة والتقييـم  - ٦

التقنيين. 
ــدولي  وإذا اسـتجابت جـزر كـوك لشـواغل فرقـة العمـل، طلبـت مـن صنـدوق النقـد ال ٢-٥

إيفاد بعثة تشخيصية. وقد تم إيفاد البعثة في آذار/مارس ٢٠٠٣ وكانت أهدافها كما يلي: 
ــــها وتركيبتـــها  اســتعراض صلاحيــات هيئــة تنظيــم الخدمــات الماليــة وهيكل - ١
وإجراءاا وإسداء المشورة بشأن التدابير اللازمـة لتنفيـذ المعايـير الدوليـة ذات 

الصلة؛ 
استعراض الأحكام القانونية الراهنة المتعلقة بالإشـراف علـى المصـارف المحليـة  - ٢
(والمؤسسـات الماليـة الرئيسـية الأخـرى) وإســـداء المشــورة بشــأن التعديــلات 
ـــذ الأحكــام  الملائمـة، وتقـديم توصيـات بشـأن ممارسـات العمـل الكفيلـة بتنفي

تنفيذا فعالا؛ 
تقييم هيكل قطاع المصـارف الخارجيـة ودراسـة الممارسـات والمـوارد الخاصـة  - ٣
بتنظيمه وإسداء المشورة بشأن ما يلي: ��١ تنفيذ نظام فعال للإشـراف علـى 
القطـاع في الســـياق المحلــي؛ و ��٢ التعديــلات الــلازم إدخالهــا علــى قــانون 

أعمال المصارف الخارجية لدعم نظام يمتثل للمعايير الدولية؛ 
اســتعراض التشــريعات المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهـــاب  - ٤
وإسداء المشورة بشـأن مـا يلـي: ��١ مـدى كفايـة الأحكـام القانونيـة الحاليـة 
والتنقيحات اللازمة لدعم إطار قانوني يمتثل للمعايير الدولية؛ و ��٢ ترتيبـات 
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الإشـراف اللازمـة لكفالـة امتثـال المؤسسـات الماليـة المحليـة والخارجيـة (بمـــا في 
ذلك شركات التأمين) بالقدر الملائم لتلك المعايير. 

وشارك خبراء التشريعات الناظمة للإشراف على المصارف ومكافحـة غسـل الأمـوال  ٢-٦
ـــا صنــدوق النقــد الــدولي. وتمــت – في إطــار الفريــق العــامل - معالجــة  في البعثـة الـتي أوفده

الشواغل التي أعرب عنها الصندوق في ضوء استعراضه للحالة في جزر كوك. 
وطرح نائب رئيس الوزراء علـى البرلمـان في ٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ مجموعـة تشـريعات  ٢-٧
تسـتجيب لشـواغل فرقـة العمـل المعنيـة بمكافحـة غسـل الأمـوال والشـواغل الـــتي أعــرب عنــها 
صندوق النقد الدولي في ضـوء اسـتعراضه للحالـة. ودخـل القـانون المصـرفي لعـام ٢٠٠٣ حـيز 
النفاذ في ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣ ودخلت القوانين الأخـرى حـيز النفـاذ في ٣ حزيـران/يونيـه 

٢٠٠٣. ويرد في الفرع ٣ أدناه وصف لهذه اموعة من التشريعات. 
وتلـتزم حكومـة جـزر كـوك التزامـا كـاملا بتنفيـذ إطـار قـانوني شـامل لمكافحـة تمويـل  ٢-٨
ـــا عــاملا مــن الخــبراء لإعــداد  الإرهـاب. وقـد أنشـأت أمانـة منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ فريق
مشروع أحكام نموذجية لمكافحة تمويل الإرهاب لكي تستعملها البلدان الأعضـاء في المنتـدى، 
وهي أجرت اتصالات غير رسمية مع أمانة المنتدى وقدمت نفسـها إليـها باعتبارهـا بلـدا يحتـاج 
ـــة القصــوى) مســاعدة لصياغــة  فـورا إلى أن تقـدم إليـه علـى عـين المكـان (علـى سـبيل الأولوي
تشريعات تدرج تلك الأحكام النموذجيـة في قوانينـها المحليـة. وسـيقوم محـرر للقوانـين، تسـدد 
حكومـة نيوزيلنـدا أجـره، بإدخـال التعديـلات علـى وضـــع الــلازم إدخالهــا في المســتقبل علــى 
التشـريعات المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب وتمويلـه وبخاصـة قـانون الجرائـم لعـام ١٩٦٩ والقــانون 
المتعلق بالأموال المكتسبة من الجريمة لعام ٢٠٠٣ وقانون تبادل المسـاعدة القضائيـة في المسـائل 

الجنائية لعام ٢٠٠٣ وقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام ٢٠٠٣. 
ـــامل التــابع  وفي ٣١ آذار/مـارس و١ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣، عقـد اجتمـاع الفريـق الع ٢-٩
لمؤتمر مديري دوائر الهجرة لدول منطقة المحيط الهادئ في مقر أمانة منتدى جزر المحيـط الهـادئ 
في سـوفا، فيجـي. وقـد حضـرت جـــزر كــوك الاجتمــاع إلى جــانب ممثلــي الــدول الأعضــاء 
الأخرى في مؤتمر مديري دوائـر الهجـرة لـدول منطقـة المحيـط الهـادئ. وخـلال هـذا الاجتمـاع 
الذي دام يومين، وضع المندوبون مشروع برنامج شامل لكفالة اســتقلالية المؤتمـر لعرضـه علـى 
المؤتمـر في دورتـه السـنوية في أيلـول/ســـبتمبر. ويتضمــن البرنــامج دليــلا للتقييــم الــذاتي لمــدى 
ـــلوك النموذجيــة. كمــا نــاقش المشــاركون في  اسـتقلالية المؤتمـر وسيشـمل مدونـة لقواعـد الس
الاجتمـاع اسـتراتيجيات لتشـجيع تبـادل المعلومـات فيمـا بـين الـدول الأعضـاء وصـــادق علــى 
استمارة للإبلاغ عن محاولات الهجرة السرية. واغتنم الاجتماع الفرصة أيضــا لمناقشـة المسـائل 
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الأمنية المتصلة بـالهجرة فضـلا عـن اسـتعراض مشـروع الأحكـام التشـريعية النموذجيـة الخاصـة 
بملتمسي اللجوء وتقرير من يستحق منهم منحه حق اللجوء. 

واسـتضافت إدارة الجمـارك في جـزر كـوك المؤتمـر الســنوي الخــامس لرؤســاء إدارات  ٢-١٠
ـــان/أبريــل ٢٠٠٣.  الجمـارك في منظمـة جمـارك دول أوقيانوسـيا في الفـترة مـن ٧ إلى ١١ نيس
ولاحـظ المؤتمـر الأخطـار المـتزايدة الـتي ـــدد منطقــة المنظمــة جــراء الأنشــطة الإجراميــة عــبر 
الوطنيـة. وضمـــن أمــور أخــرى، شملــت المســائل الــتي جــرت مناقشــتها الاتجــار بــالمخدرات 
والأسلحة النارية وغسل الأموال وريب الأشخاص والهجرة غير القانونية. واتفق المؤتمر علـى 
إيلاء عناية خاصة لمسألتي غسل الأموال والاتجار بالسوالف الكيميائية وذلك بإجراء تقييمـات 
إقليمية من خلال تحديـد وسـائل المكافحـة ومواطـن الضعـف الحاليـة. كمـا أقـر المؤتمـر بـالدور 
الــذي اضطلعــت بــه منظمــة الجمــارك في أوقيانوســيا في وضــع تشــريعات نموذجيــة بغـــرض 
اسـتعمالها في المنطقـة في مجـالي مراقبـة الأسـلحة ومكافحـــة الاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات 
ـــم  وبضـرورة التعليـق علـى مشـروع الأحكـام القانونيـة المتصلـة بقـرار مجلـس الأمـن التـابع للأم
المتحـدة ١٣٧٣ واتفاقيـــة مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وبروتوكولاــا إلى جــانب 

اتفاقيات الأمم المتحدة الاثني عشر. 
وعقد مؤتمر المائدة المستديرة السابع عشـر لآسـيا والمحيـط الهـادئ في ماليزيـا في الفـترة  ٢-١١
من ٦ إلى ٩ آب/أغسطس ٢٠٠٣ واستضافه الس المـاليزي للتعـاون الأمـني في منطقـة آسـيا 
والمحيـط الهـادئ والمعـهد المـــاليزي للدراســات الاســتراتيجية. ويعــد الاجتمــاع ملتقــى ســنويا 
لمؤسسات ووكالات الفكـر والاسـتخبارات والاسـتراتيجيات في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ 
والمنظمـات دون الإقليميـة مثـل أمانـة منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ ورابطـة أمـم جنــوب شــرق 
آسيا. ويشكل مؤتمر المائدة المستديرة المنتدى الإقليمي الرئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهـادئ 
خـارج إطـار العمليـات الحكوميـة الدوليـة الرسميـة لتبـادل المعلومـات والتـداول الصريـح لــلآراء 
بشأن البيئة الأمنية الإقليمية الأوسع نطاقا، ومبادرات التعاون والاتجاهات الناشـئة فيمـا يتعلـق 
بالأخطـار المحدقــة بــالأمن الإقليمــي. وكــان مــن بــين المشــاركين، أكــاديميون ودبلوماســيون 
ســابقون ومحللــون/اســتراتيجيون عســكريون ووكــالات إنفــاذ القــانون فضــــلا عـــن خـــبراء 
استشاريين في مجال السياسـات الخارجيـة. ومثلـت جـزر كـوك بوصفـها الرئيـس الحـالي للجنـة 
الأمن الإقليمي التابعة لمنتدى جزر المحيط الهادئ المنطقة في مؤتمـر المـائدة المسـتديرة. وقـد نظـر 
المؤتمر، ضمن جملة أمور، في المسائل التالية: الأمن والفرص الاقتصادية في منطقة آسـيا والمحيـط 
الهـادئ في الفـترة ٢٠٠٤/٢٠٠٣، والتحديـات الـتي تواجـه الأمـن القومـي في زمـن الإنــترنت، 
والجـهود الإقليميـة الراميـة إلى التصـدي للإرهـــاب في منطقــة جنــوب شــرق آســيا ومكافحــة 

الجريمة عبر الوطنية - لماذا هذه النتائج الضعيفة؟ 
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الإجراءات القانونية المحلية  - ٣
اعتمد برلمان جزر كوك في أيار/مايو ٢٠٠٣ اموعة التاليـة مـن تشـريعات مكافحـة  ٣-١
غسل الأموال لتوفير وسائل فعالة لرصد وملاحقة أشخاص ارتكبوا جرائم خطـيرة، مـن بينـها 
جريمـة غسـل الأمـوال. كمـا أن تنفيـــذ هــذه اموعــة مــن التشــريعات في جــزر كــوك أحــد 
الشروط التي وضعتها فرقة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال لشـطب اسـم جـزر كـوك مـن 

[القائمة السوداء]. 
القانون المتعلق بالأمم المتحدة (قرارات مجلس الأمن) لعام ٢٠٠٣؛  - ١

قانون تسليم المطلوبين لعام ٢٠٠٣؛  - ٢
قانون تبادل المساعدة في المسائل الجنائية لعام ٢٠٠٣؛  - ٣

قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام ٢٠٠٣؛  - ٤
القانون المتعلق بالأموال المكتسبة من الجريمة لعام ٢٠٠٣؛  - ٥

القانون المتعلق بلجنة الإشراف المالي لعام ٢٠٠٣؛  - ٦
القانون المصرفي لعام ٢٠٠٣؛  - ٧

القانون المعدل للقانون الجنائي لعام ٢٠٠٣؛  - ٨
القانون المعدل لقانون الشركات الدولية لعام ٢٠٠٣؛  - ٩
القانون المعدل لقانون الإجراءات الجنائية لعام ٢٠٠٣.  - ١٠

يستند قانون تسليم المطلوبين لعام ٢٠٠٣ وقانون تبادل المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة  ٣-٢
لعــام ٢٠٠٣ والقــانون المتعلــق بــالأموال المكتســبة مــــن الجريمـــة لعـــام ٢٠٠٣ إلى القوانـــين 
النموذجية الإقليمية التي تم إعدادها تحت إشـراف أمانـة منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ. وتنـدرج 
هذه القوانين ضمـن مجموعـة التشـريعات الـلازم وضعـها بموجـب إعـلان هونيـارا الصـادر عـن 
المنتـدى وإطـار جـزر كـوك التشـريعي لمكافحـة غسـل الأمـوال. واســـتند قــانون الإبــلاغ عــن 
المعـاملات الماليـة لعـام ٢٠٠٣ إلى مشـروع قـانون نموذجـي أعدتـه إدارة الشـــؤون القانونيــة في 
صندوق النقد الدولي. ووضع مشروع كل قـانون مـن القوانـين الأربعـة محـرر مشـاريع قوانـين 
سـددت لـه حكومـة نيوزيلنـدا أجـــره لقــاء العمــل الــذي أنجــزه بالتشــاور مــع إدارة الشــؤون 

القانونية في صندوق النقد الدولي. 
سـيمكِّن القـانون المتعلـق بـالأمم المتحـدة (قـرارات مجلـــس الأمــن) لعــام ٢٠٠٣ ممثــل  ٣-٣
ــد  الملكـة في جـزر كـوك مـن أن يـأمر بـإصدار لوائـح في الـس التنفيـذي ينفـذ ـا علـى الصعي
المحلـي قـرارات مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة المتعلقـة بالأخطـار المحدقـة بالسـلم وحــالات 
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الإخـلال بالسـلم والأعمـال العدوانيـة. وتتمثـل العقوبـة علـى الإخـلال ـــذا القــانون في حالــة 
الأفراد في الحبس لمدة أقصاها ١٢ شهرا. ولا يزال العمل مستمرا لصياغة تلك اللوائح. 

الغايـة مـن قـانون تسـليم المطلوبـين لعـام ٢٠٠٣ تدويـن قـانون لتسـليم الأشــخاص إلى  ٣-٤
جزر كوك وتسلمهم منها. وهو يلغي القوانين القائمة في مجـال تسـليم المطلوبـين الـتي شـكلت 
جـزءا مـن القـانون المتعلـق بجـزر كـوك لعـام ١٩١٥ والـتي تم اســتحداثها في عــام ١٩٦٩ مــن 
خــلال تنفيــذ القــانون النيوزيلنــدي لتســليم المطلوبــين لعــام ١٩٦٥. ويقســم قــانون تســـليم 
المطلوبين لعام ٢٠٠٣ البلدان الأخرى إلى فئات منفصلـة: بلـدان الكمنولـث؛ وبلـدان جنـوب 
المحيط الهادئ؛ والبلدان التي أُبرِمت معها معاهدات والبلدان الـتي تربطـها علاقـات صداقـة مـع 
جـزر كـوك. وينـص قـانون تسـليم المطلوبـين لعـام ٢٠٠٣ علـى تطبيقـات واعتبـــارات تختلــف 
حسـب الفئـة الـتي يقـع ضمنـها البلـد المقـدم لطلـب التسـليم. ويتضمـن ملحـــق القــانون قوائــم 

البلدان المدرجة في مختلف الفئات. 
تسـتوجب جريمـة تسـليم المطلـوب بموجـب قـانون تسـليم المطلوبـين لعـــام ٢٠٠٣ إذا:  ٣-٥
�(أ) شـكلت انتـهاكا لقـانون سـار في البلـد المقـدم لطلـب التسـليم يعـاقَب عليـها بــالإعدام أو 
بالسجن لمدة أدناها ١٢ شهرا أو بدفع غرامة يتجاوز مقدارهـا ٠٠٠ ٥ دولار؛ و (ب) كـان 
السلوك الذي يشكل الجريمة، إذا أوتي في جـزر كـوك، سيشـكل جريمـة في جـزر كـوك (مـهما 
كان وصفها) يعاقَب عليها بالإعدام أو بالسجن لمدة أدناها ١٢ شهرا أو بدفع غرامة يتجـاوز 
مقدارها ٠٠٠ ٥ دولار�. ولتحديد ما إذا كان السلوك يشكل جريمـة، يجـوز الاقتصـار علـى 
بعض الأفعال وأوجه الإخـلال الـتي تشـكل السـلوك. ولتحديـد العقوبـة القصـوى علـى جريمـة 
لا ينص القانون على أي عقوبـة فيمـا يتعلـق ـا، لا بـد مـن أن يؤخـذ بعـين الاعتبـار مسـتوى 
العقوبـة الـتي يمكـن أن تحكـم ـا أي محكمـة في البلـد المقـدم لطلـب التسـليم فيمـا يتعلـق بتلــك 
الجريمة. ويجوز تسليم المطلوب في جريمة حتى لو: (أ) تعلق الأمر بانتهاك لقانون سـار في البلـد 
المقـدم لطلـب التسـليم يتعلـق بـالضرائب أو الرسـوم الجمركيـة أو غيرهـا مـــن المســائل المتصلــة 
بالعائدات، أو بالرقابة على صـرف العمـلات الأجنبيـة؛ و (ب) كـانت جـزر كـوك لا تفـرض 

رسما أو ضريبة أو رقابة من ذلك النوع. 
يهدف قانون تبادل المساعدة في المسائل الجنائيـة لعـام ٢٠٠٣ إلى وضـع إطـار قـانوني  ٣-٧
ينظم وييسر تقديم جزر كوك للمساعدة الدولية في المسائل الجنائية حين يقدم بلد أجنـبي طلبـا 

في ذلك الصدد. 
أُعد قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام ٢٠٠٣ لمعالجة الشواغل الـتي أبدـا فرقـة  ٣-٨
العمـل المعنيـة بمكافحـة غسـل الأمـوال فيمـا يتعلـق بتنفيـذ إطـار قـانوني شـامل يرمـي إلى رصــد 



1003-54899

S/2002/1445/Add.1

ومتابعـة أصحـاب الأمـوال المكتسـبة مـن الجرائـم الخطـيرة، بمـا في ذلـك جريمـة غسـل الأمــوال. 
ويحل قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعـام ٢٠٠٣ محـل أحكـام قـانون منـع غسـل الأمـوال 
لعام ٢٠٠٠ الذي تم إلغاؤه. وينشئ قانون الإبلاغ عـن المعـاملات الماليـة لعـام ٢٠٠٣ وحـدة 
الاستخبارات المالية ويفرض بعض الالتزامات على المؤسسات الماليـة في جـزر كـوك تتمثـل في 
تقـديم بلاغـات إلى وحـدة الاسـتخبارات الماليـة عـن المعـاملات الـتي يبلـغ أو يتجـاوز مقدارهـــا 
٠٠٠ ١٠ دولار، وعن أي معاملة مشبوهة. وييسر قانون الإبــلاغ عـن المعـاملات الماليـة لعـام 
٢٠٠٣، بالتـالي، منـع غسـل الأمـوال وغـيره مـن الجرائـم الخطـيرة وكشـــفها والتحقيــق فيــها، 
ومتابعـة المتورطـين فيـها، وإنفـاذ القـانون المتعلـق بـالأموال المكتسـبة مـــن الجريمــة لعــام ٢٠٠٣ 
وذلـك عـن طريـق إنشـاء هـذا الكيـان المسـؤول عـن جمـع، وتحليـل، ونشـــر تقــارير المعــاملات 
المشـبوهة وغيرهـا مـن المعلومـات الماليـة. وينبغـي الاحتفـاظ بالمعلومـات الماليـة الـتي يتعـين علــى 
ـــدة  المؤسســات الماليــة الحصــول عليــها ســت ســنوات (البنــد ٦ (٦)) وفي شــكل يتيــح لوح
الاستخبارات المالية أن تعيد بسهولة تشكيل تفاصيل معاملـة مـا (البنـد ٦(٢)) ويجـوز لوحـدة 
ــد ٣٠).  الاسـتخبارات الماليـة دخـول مبـاني المؤسسـات الماليـة للتيقـن مـن امتثالهـا للقـانون (البن
وتنسخ أحكام قانون الإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة لعـام ٢٠٠٣ علـى وجـه التحديـد أحكـام 

السرية المنصوص عليها في تشريعات أخرى. 
يشكل القانون المتعلق بالأموال المكتسـبة مـن الجريمـة لعـام ٢٠٠٣ جـزءا مـن مجموعـة  ٣-٩
التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، الرامية إلى توفير آلية فعالة لرصـد ومتابعـة مرتكـبي 
الجرائم الخطيرة، بمـا في ذلـك جريمـة غسـل الأمـوال. ويتمثـل هـدف ذلـك القـانون في حرمـان 
مرتكبي الجرائم من التمتع بالأموال والممتلكات والمكاسب المتأتية مــن ارتكـاب تلـك الجرائـم. 
ويمكِّـن هـذا القـانون سـلطات إنفـاذ القـانون مـن تعقـب أثـــر تلــك الأمــوال أو الممتلكــات أو 
المكاسـب. ويتيـح القـانون المتعلـق بـالأموال المكتسـبة مـــن الجريمــة لعــام ٢٠٠٣ القــدرة علــى 
�معالجة� المسائل المتعلقـة بـالأموال المكتسـبة مـن الجريمـة ويشـمل ذلـك صلاحيـات تجميدهـا 
وحجزهـا ومصادرـا (كـانت هـذه الصلاحيـات فيمـــا ســبق موجــودة في قــانون منــع غســل 

الأموال لعام ٢٠٠٠ الذي تم إلغاؤه). 
يحـل القـانون المتعلـق بلجنـة الإشـراف المـالي لعـام ٢٠٠٣ محـل قـــانونين، همــا القــانون  ٣-١٠
المتعلـق بالخدمـات الماليـة الخارجيـة لعـام ١٩٩٨ والقـانون المتعلـق بمجلـس النقـد لعــام ١٩٨١. 
وينشئ هذا القانون هيئة جديـدة لمنـح الـتراخيص والتنظيـم والإشـراف وذلـك، بإلغـاء مكتـب 
ـــدف الرئيســي للقــانون في إنشــاء لجنــة  مفـوض الخدمـات الماليـة الخارجيـة الحـالي. ويتمثـل اله
الإشراف المالي المسـؤولة عـن الإشـراف علـى المصـارف المحليـة والخارجيـة، وشـركات التـأمين 
ـــانون  الخارجيـة، والشـركات الائتمانيـة وتنظيمـها وفـق المعايـير المعـترف ـا دوليـا. وينشـئ الق
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مجلسا للإشراف المالي يتألف من خمسة أعضاء يعينهم الوزير يجوز له تفويض مهامـه الإشـرافية 
إلى المفوض. وتتمتع اللجنة كذلك بسلطات واسعة بالحصول علـى معلومـات مـن المؤسسـات 
الماليـة تشـمل جميـع الإجـراءات الـتي تتيـح إنشـاء كيانـــات وشــراكات وشــركات ائتمانيــة في 

الخارج. 
ـــم إصــداره لمؤسســة ماليــة بموجــب القــانون المتعلــق بلجنــة  يشـترط كـل ترخيـص يت ٣-١١
الإشراف المالي لعام ٢٠٠٣ أن توظف تلك المؤسسة شخصا يعمل كموظـف معـني بالامتثـال 
للقانون. ويتولى الموظف المعـني بالامتثـال للقـانون مسـؤولية كفالـة وضـع المؤسسـة الـتي يعمـل 
ـــة الســجلات  لديـها ومراعاـا للإجـراءات المكتبيـة والمحاسـبية للتثبـت مـن هويـة العمـلاء وإقام
وحفظها وأية مسائل أخرى قد ينـص عليـها القـانون. ويجـوز للجنـة الإشـراف المـالي الحصـول 
من المؤسسات المالية المرخص لها على المعلومات التي تطلبـها هيئـة تنظيميـة أجنبيـة نظـيرة عنـد 
الاقتضاء. وإذا لم تقدم المؤسسة المرخص لها المعلومات المطلوبة، يجـوز للجنـة التمـاس أمـر مـن 
المحكمة العليا يجبر المؤسسة على الامتثال. ويجوز للجنـة الكشـف عـن تلـك المعلومـات بغـرض 
مساعدة تلك الهيئة الأجنبية في إنفاذ القوانين الـتي تصدرهـا. غـير أن اللجنـة يحـق لهـا تقـديم أو 

عدم تقديم ذلك النوع من المساعدة. 
ويوطد القانون المصرفي لعام ٢٠٠٣، ويعـدل القـانون المتعلـق بمسـألة منـح الـتراخيص  ٣-١٢
للمصارف المحلية والخارجية وتنظيمها والإشراف عليـها مـن قبـل لجنـة الإشـراف المـالي. ويحـل 
القانون محل القانون المصرفي لعام ١٩٦٩ وقانون المصارف الخارجية لعـامي ١٩٨١-١٩٨٢. 
وينص على أنه لا يجـوز لأي شـخص (وهـو مـا ينسـحب أيضـا علـى الشـركات وفقـا لقـانون 

تفسير القوانين لعام ١٩٥٤) ممارسة أي عمل مصرفي دون ترخيص بموجب هذا القانون. 
وثمـة ثلاثـة أنـواع مـن الـتراخيص الـتي يجـوز إصدارهـا بموجـب القـانون المصـرفي لعـــام  ٣-١٣
٢٠٠٣، وهـي الـترخيص المصـرفي المحلـي، والـترخيص المصـــرفي الــدولي، والــترخيص المصــرفي 
الـدولي المقيـد. ويمكـن الـترخيص المصـرفي المحلـي الطـــرف المرخــص لــه مــن إجــراء معــاملات 
مصرفية محلية في جزر كوك مع المقيمين أو الزوار بـأي عملـة. كمـا يجـوز للأطـراف المرخـص 
ـــاملات مصرفيــة مــع الأشــخاص الموجوديــن في الخــارج شــريطة أن تتــم تلــك  لهـا إجـراء مع
المعاملات بعملة جزر كوك. وكانت التراخيص الممنوحة لمثل هذه المصارف تصدر حـتى الآن 
بموجب القانون المصرفي لعام ١٩٦٩. ويمكِّـن الـترخيص المصـرفي الـدولي الطـرف المرخـص لـه 
من إجراء معاملات مع أشخاص لا يقيمون في جـزر كـوك، أو مـع الشـركات أو الشـراكات 
أو الشــركات المتعــهدة الدوليــة المرخــص لهــا، أو المســجلة في جــزر كــوك بموجــــب قـــانون 
الشركات الدولية لعامي ١٩٨١-١٩٨٢ أو قانون الشركات الائتمانيـة الدوليـة لعـام ١٩٨٤ 



1203-54899

S/2002/1445/Add.1

أو قانون الشراكات الدولية لعـام ١٩٨٤. والـترخيص المصـرفي الـدولي المقيـد فئـة جديـدة مـن 
التراخيص متاحة للمصارف الأجنبيـة المرخـص لهـا في بلداـا الـتي ترغـب في إجـراء معـاملات 
مصرفيــة في جــــزر كـــوك. ولا يجـوز للجـهات الحـائزة لمثـل هـذه الـتراخيص، العمـل في جـزر 
ـــة لعــامي  كـوك إلا مـن خـلال شـركة محاسـبة مرخـص لهـا بموجـب قـانون الشـركات الائتماني

 .١٩٨١-١٩٨٢
وينـص القـانون المصـرفي لعـام ٢٠٠٣ علـى أن الشـخص الـذي يـود إجـراء معـــاملات  ٣-١٤
مصرفية في جزر كوك أو انطلاقا منـها يتعـين عليـه طلـب ترخيـص مـن لجنـة الإشـراف المـالي. 
وينبغي أن يكون مقدم الطلب شركة أو هيئة اعتباريـة. ويعـاقَب علـى تقـديم معلومـات زائفـة 
للجنة. وتشمل مهام الإشراف المنوطة باللجنة فيما يتعلـق بالمصـارف، مسـؤولية الحفـاظ علـى 
الاســتقرار، والثقــة في النظــام المصــرفي وكفالــة رقــي معايــير الحــرص الواجــب المصرفيـــة إلى 
المستويات المقبولة دوليا. وبغية الحفاظ على المعايير، يجوز للجنـة إصـدار توجيـهات أو مبـادئ 

توجيهية. 
ويفرض القانون المصرفي لعام ٢٠٠٣ عدة التزامات على الجهات المرخـص لهـا. ذلـك  ٣-١٥
أن المصـارف، مـا لم تكـن ذات ترخيـص مقيـد، ينبغـي أن يكـون لديـها مقـرات ذات عنـــاوين 
ـــة وغيرهــا مــن  ثابتـة في جـزر كـوك يتعـين عليـها العمـل فيـها. وينبغـي حفـظ السـجلات المالي
سجلات المصرف في المكان الذي يحمل ذلك العنوان. ويتعـين علـى أي مصـرف، مـا لم يكـن 
مصرفـا مقيـدا، أن يكـون ذا مديريـن علـى الأقـل مـن الأشـــخاص الطبيعيــين ينبغــي أن يكــون 
أحدهما مقيما في جزر كوك. وباسـتثناء المصـارف الأجنبيـة، لا يجـوز للمصـارف المرخـص لهـا 
إنشاء فروع خارج جزر كوك دون الحصول علـى موافقـة اللجنـة. ولا يجـوز منـح الموافقـة مـا 

لم توافق الهيئة التنظيمية في البلد الذي يقترح المصرف إنشاء الفرع فيه على إنشائه. 
ـــه  دخـل القـانون المعـدل للقـانون الجنـائي لعـام ٢٠٠٣ حـيز النفـاذ في ٣ حزيـران/يوني ٣-١٦
ـــم. ويحــدد القــانون  ٢٠٠٣ وينفِّـذ اتفاقيـة بالـيرمو المتعلقـة بالجريمـة المنظمـة وغيرهـا مـن الجرائ
ـــة  جرائـم جديـدة وذلـك بوضـع �قائمـة� بـالجرائم الـتي تبـين أـا تسـري عليـها المعايـير الدولي
المتعلقة بالجرائم الخطيرة ويوسـع نطـاق الصلاحيـات فيمـا يتعلـق بالفسـاد والتـآمر مثـل الجريمـة 
ـــة وإرشــاء  المنظمـة وإسـاءة اسـتخدام المعلومـات الرسميـة والتـآمر مـن أجـل الإفـلات مـن العدال
ـــب الأشــخاص والجرائــم الجنســية والجرائــم المتصلــة  المحلفـين والشـهود وغسـل الأمـوال وري
بالتجارة، وحيازة الأسلحة الهجومية والمواد المسببة للإعاقات وتعديل واستنساخ وثيقة بقصـد 

التزوير. 
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كمـا أن القـانون المعـدل للقـانون الجنـائي لعـام ٢٠٠٣ يوســـع نطــاق تطبيــق القــانون  ٣-١٧
الأساسي خارج أراضي جزر كوك وذلك بنصه فيمـا يتعلـق ببعـض الجرائـم علـى أنـه حـتى في 
الحالات الــتي تقـع فيـها الأعمـال الـتي تشـكل جريمـة خـارج جـزر كـوك، يجـوز توجيـه التهمـة 
لمرتكـب تلـك الأعمـال إذا كـان ذلـك الشـخص مقيمـا في جـزر كـــوك أو إذا ارتكبــت تلــك 

الأعمال على متن سفينة أو طائرة مسجلة في جزر كوك. 
يعالج القانون المعدل لقانون الشركات الدولية لعام ٢٠٠٣ الخطر الذي تنطـوي عليـه  ٣-١٨

أسهم الحامل ويضع الآن الشرط اللازم لوقف صرفها وإيداعها لدى قيم. 
يعـدل القـانون المعـــدل لقــانون الإجــراءات الجنائيــة لعــام ٢٠٠٣ قــانون الإجــراءات  ٣-١٩
الجنائية لعامي ١٩٨٠-١٩٨١ وذلك باستحداث أحكام تمكن الشـرطة مـن طلـب الإذن مـن 
قاض في المحكمة العليـا للتنصـت علـى اتصـالات خاصـة في الحـالات الـتي تتوافـر فيـها مـبررات 
معقولة للاعتقاد بأن جماعة من الأشخاص يشكلون مجموعة إجراميـة وينـوون ارتكـاب جريمـة 
ـــانون جــزر كــوك مواكبــا للمعايــير  خطـيرة أو ارتكبوهـا. وتتمثـل السياسـة المتبعـة في جعـل ق

الدولية بغية المساعدة في منع الجريمة المنظمة وكشفها. 
لقـد أنشـأت مجموعـة التشـريعات الجديـدة أدوات للتحقيـــق في شــكل أوامــر وأوامــر  ٣-٢٠
اعتقال. وتتوافر وسائل الحماية لمن يكشفون معلومـات بدافـع حسـن النيـة أو وفـق مقتضيـات 
التشـريعات. ويشـمل ذلـك كشـف معلومـات ماليـة حساسـة مـن قبيـل مـا يـرد في تقريـر عـــن 

معاملة مشبوهة يقدم عملا بقانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام ٢٠٠٣. 
يواصل موظفو مكتب التاج لإنفاذ القانون في جزر كـوك والشـرطة ووزارة الشـؤون  ٣-٢١
الخارجيــة ودائــرة الهجــرة ولجنــة الإشــراف المــالي العمــل ســويةً بشــكل وثيــق علــى إعــــداد 
التشــريعات، وبخاصــة تشــريعات ــدف إلى الوفــاء بالتزامــات جــزر كــوك الدوليــة المتعلقــة 

بالإرهاب والمواضيع ذات الصلة. 
تلتزم جزر كوك التزاما كاملا بتنفيذ إطار قانوني شامل لمكافحة تمويل الإرهاب.  ٣-٢٢

إجراءات الدعم  - ٤
سيغطي قانون قمع الإرهاب الذي لا يزال في طور الصياغـة القـدرة علـى القيـام دون  ٤-١
تأخير بتجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصاديـة المملوكـة في جـزر كـوك 

للأشخاص والكيانات الذين لهم صلات بأعمال إرهابية. 
ولقد ألغى قانون الإبلاغ عن المعاملات المالية لعام ٢٠٠٣ قانون منـع غسـل الأمـوال  ٤-٢
ـــد هيئــة مكافحــة غســل  لعـام ٢٠٠٠ والأنظمـة المتعلقـة بغسـل الأمـوال لعـام ٢٠٠٢. ولم تع
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ــع  الأمـوال قائمـة ولم تحـل محلـها وكالـة مماثلـة في إطـار النظـام الجديـد. وعـوض ذلـك، تم توزي
المسؤوليات التي كانت منوطة بالهيئة سابقا على وكالات حكومية أخرى. 

وتعد وحدة الاستخبارات الماليـة الوكالـة الرائـدة في مجـال جمـع وتحليـل ونشـر تقـارير  ٤-٣
المعـاملات المشـبوهة وغـير ذلـك مـن المعلومـات الماليـة المتصلـة بغسـل الأمـوال. وتضطلـع لجنــة 
الإشـراف المـالي بـدور في مجـال رصـد الامتثـال للقوانـين يتعلـق بكفالـة وفـاء المؤسسـات الماليــة 
المرخـص لهـا (المصـارف والشـركات الائتمانيـة وشـركات التـأمين) بالتزاماـا في مجـال مســـك 

السجلات والتحقق من هوية العملاء. 
ولا تزال الشرطة تتولى مسـؤولية التحقيـق في جرائـم غسـل الأمـوال في حـين لا يـزال  ٤-٤

مكتب التاج لإنفاذ القانون يضطلع بالمسؤولية عن ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم. 
وفي إطــار الجــهود الراميــة إلى تحســــين الاتصـــالات وتبـــادل المعلومـــات فيمـــا بـــين  ٤-٥
أعضائهما، كان مؤتمـر مديـري إدارات الهجـرة في منطقـة المحيـط الهـادئ ومنظمـة الجمـارك في 
أوقيانوسيا بصدد بحث إمكانية وضع نظام آمن وسـريع لتبـادل المعلومـات. وبـالنظر إلى فعاليـة 
نظام منطقة آسيا والمحيط الهادئ الجمركي لإنفاذ قانون الإبلاغ، فقد وضعتـه لجنتـه التوجيهيـة 
في متناول مؤتمر مديري دوائر الهجرة في منطقة المحيط الهادئ ومنظمــة الجمـارك في أوقيانوسـيا 

لكي تجربه. وقد انضمت دائرة الجمارك في جزر كوك إلى ذلك النظام. 
وعقب أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وضعـت المنظمـة البحريـة الدوليـة تدابـير  ٤-٦
جديدة متعلقة بأمن السفن ومرافق الموانئ بغرض اعتمادها من قبـل مؤتمـر للأطـراف المتعـاقدة 
في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤. وقد اعتمـد المؤتمـر الـذي عقـد في 
ـــة الدوليــة لســلامة  كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ الأحكـام الجديـدة الـتي أضيفـت إلى الاتفاقي
الأرواح في البحار والمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ. وتشكل هذه التدابير الجديـدة 
الإطار الدولي الذي يمكن للسفن والموانئ من خلاله كشف ومنع الأعمال التي دد الأمـن في 
القطاع البحري. وستسري المدونة الدولية لأمـن السـفن ومرافـق الموانـئ علـى السـفن ومرافـق 
الموانئ وفيما يتعلـق ـذه الأخـيرة علـى العلاقـة بـين السـفن والموانـئ علـى وجـه الحصـر. وقـد 
شرعت جزر كوك في تنفيذ أحكام المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانــئ وذلـك بـإجراء 
عملية لتقييم الإجراءات الأمنية. وتشـمل عنـاصر العمليـة الرئيسـية تحديـد المخـاطر الـتي تتـهدد 
أمن مرافق الموانئ في جزر كـوك ووضـع اسـتراتيجيات أمنيـة وقائيـة. وتم تشـكيل لجنـة للأمـن 
البحري في آب/أغسطس ٢٠٠٣ تضـم ممثلـي الشـرطة ودائـرة الجمـارك وإدارة الهجـرة وهيئـة 
ـــة  الموانــئ ووزارة المــوارد البحريــة ووزارة الزراعــة ووزارة الصحــة ووزارة الشــؤون الخارجي

وإدارة الهجرة. 



03-5489915

/2002/1445/Add.1

المرفق الأول 
الهيكل التنظيمي لوزارة المالية والإدارة الاقتصادية 

 

 

  

وزارة المالية 

وزير المالية 

المساعد الشخصي 

إدارة المعونة 
المدير 

اقتصاديات تخطيط 
السياسات  

المدير 
الإحصاءات 

المدير 
المحاسبة والإدارة 

المدير 
الماليـــــــة 

المدير 
إدارة الإيرادات 

أمين الخزانة 

٣ موظفي 
دعم 

 
٩ موظفي دعم 

 
موظف دعم 

 
٧ موظفي دعم 

الجمارك 
٥ موظفي دعم 

الضرائب 
١٩ موظف دعم 
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الشكل التنظيمي لجهاز شرطة جزر كوك 
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المرفق الثالث 
الشكل التنظيمي لوزارة الخارجية والهجرة 

شعبة الشؤون 
القانونية الدولية 

مدير الشؤون 
الدولية 

مساعد إداري   مراقبة الحدود   مراقبة الحدود  

 
الوزيــر 

 
مكتب المنسق 

المستشار القانوني 
الدولي 

 
المدير  مدير شؤون المحيط 

الهادئ 
 

مدير الإدارة  كبير موظفي 
الهجرة 

مساعدة المستشار 
القانوني الدولي 

ميرا مويكا 
موظفون/سائقون 

للمساعدة في 
البروتوكول 

الاستقبال/تجهيز 
الملفات 

الأقسام الجمركية  الأقسام الجمركية 

 
شعبة البروتوكول شعبة الشؤون 

الدولية 
شعبة شؤون المحيط

الهادئ 
 

الإدارة 
 

شعبة الهجرة 

 
الوزير 
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المرفق الرابع 
الشكل التنظيمي للجنة الإشراف المالي 

لجنة الإشراف المالي 
يتألف مجلسها من خمسة أعضاء يعينهم الوزير بموافقة من مجلس الوزراء   �

ويتولى مجلس اللجنة مراقبتها وممارسة مهامها  �

هناك حاجة إلى مستشار قانوني 
يفتي للجنة  �

ينظر في التشريعات  �
يقـدم توصياتـه بشـأن مـا ينبغـــي �
إعفـــاء الـــوزراء مــــن الرســــوم

والضرائب 

مســـــجل للشـــــــركات والشــــــركات
الائتمانية الدولية والأجنبية  

التسجيل 
الشـركات الدوليـة والشـــراكات �

والشركات الائتمانية الدولية 

هنـــــاك حاجـــــــة إلى مراقــــــب عــــــام
للمصارف  

ـــــة في يراقـــب المؤسســـات المالي �
جزر كوك وفقا للصلاحية الـتي

يفوضه لها المفوض 
 

هناك حاجة إلى مساعدة لشؤون الموظفين
يقــدم المســاعدة في أعمــال اللجنـــة �

السكرتارية والإدارية 

مســجل مســاعد لشــؤون الشـــركات
والشــــــركات الائتمانيــــــة الدوليــــــــة

والأجنبية 
يســـــاعد المســـــجل في جميـــــــع �

وظائف التسجيل 

هناك حاجة إلى كاتب قلم المحفوظات
يصنف بدقة وبأسـرع مـا يمكـن �
كل الوثائق المتعلقة بالشركات

المفوض 
ينفذ مهام اللجنة وفقا للصلاحيـة الـتي �

يفوضها له الس 



 


